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رسـالة مؤرخـة ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن 
ــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنـــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا ب

  مكافحة الإرهاب 
 .(S/2002/1164) أكتب إليكم إلحاقا برسالتي المؤرخة ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢
ـــق  وقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب مـن جمهوريـة زمبـابوي التقريـر التكميلـي المرف

المقدم عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تكرمتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع)  إينوثينثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهـــاب 
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المرفق 
مذكرة شفوية مؤرخـة ٣١ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

البعثة الدائمة لزمبابوي لدى الأمم المتحدة    
ـدي البعثـة الدائمـة لجمهوريـة زمبـابوي لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـــة 
مجلــس الأمــن لمكافحــة الإرهــاب وتتشــرف بـــأن تقـــدم تقريـــر زمبـــابوي الثـــاني ردا علـــى 

الاستفسارات الناشئة عن التقرير الأول. 
وتعكف زمبابوي حاليا على إعداد قائمة بالشروط التي ستمكِّننا مـن مراقبـة حدودنـا 
على نحو أكثر فاعلية ومعالجة المسائل الأخرى الـتي أثـيرت في الجـزء الأخـير مـن اسـتبيان لجنـة 

مكافحة الإرهاب. 
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ضميمة 
تقرير زمبابوي إلى لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب    

الفقرة ١ 
لم تصبح زمبابوي بعد طرفا في الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب. ونحـن حاليـا 
بصـدد اتخـاذ التدابـير اللازمـة للانضمـام كدولـة طـرف في الاتفاقيـــة الدوليــة لقمــع الهجمــات 
الإرهابيـة بالقنـابل واتفاقيـة منظمـة الوحـدة الأفريقيـة لمنـع الإرهـاب ومكافحتـه. وفيمـا يتعلـــق 
بالاتفاقيتين الأخيرتين، يجري إعداد صكوك التصديق عليهما. أما الاتفاقية الأولى فمـن المتعـين 
ـــا لســنا طرفــا بعــد في تلــك الصكــوك  عرضـها علـى البرلمـان للموافقـة عليـها. وبـالنظر إلى أنن
فليست لدينا تشريعات محــددة بشأن مكافحة تمويل الإرهـاب أو منعـه أو قمعـه. الأمـر الـذي 
لا يعني أننا كبلد نتغاضى عن الإرهاب. فالواقع إننـا وإن كنـا قـد ألغينـا القوانـين الاسـتعمارية 
وقانون الحفاظ على الأمن فلدينا نفس التشـريع المنـاهض للإرهـاب ويتجسـد في قـانون الأمـن 
والنظام العام. بيـد أن بعـض تشـريعاتنا المحليـة تتفـق إلى حـد بعيـد مـع أحكـام كـل مـن القـرار 
ـــى الصعيــد  ١٣٧٣ الصـادر عـام ٢٠٠١ واتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب وإن لم يكـن ذلـك عل
ـــى القــانون والنظــام يتنــاولان الجوانــب المتعلقــة  الـدولي. ذلـك أن قانوننـا المتعلـق بالحفـاظ عل
بالإرهاب في حين أن القانون المتصل بالجرائم الخطـيرة (مصـادرة الأربـاح) ينـص علـى طريقـة 
التعـامل مـع عـائدات الجريمـة ومصادرـــا وإن لم يكــن يتضمــن إشــارة محــددة إلى الإرهــاب. 
ومرفق طيه نسخة من القانون ذي الصلة تسـهيلا للاطـلاع عليـه. وبمجـرد أن نصبـح طرفـا في 
الاتفاقية سنعمل على تطبيعها محليا بسن تشـريعات امتثـالا لهـا واتخـاذ تدابـير لتنفيذهـا ولرصـد 

التنفيذ. 
والواقـع أنـه لا توجـد لدينـا أي شـروط قانونيـة لتسـجيل المنظمـات الدينيـة أو الثقافيــة 
وبالتالي ليس من الممكن رصد أنشطتها أو تتبـع اسـتخدامها لأموالهـا إلا إذا اختـارت تسـجيل 
نفسها كمنظمات خيرية. بيد أننا بصدد استعراض شروط التسـجيل والرصـد حيـث أن جميـع 
منظمـات الأعمـال التطوعيـة والخيريـة الخاصـة تخضـع حاليـا لمراقبـة الهيئـــة المختصــة بالتســجيل 

ولكنها لم تكن، من الناحية العملية، تخضع في السابق للمراقبة بشكل منهاجي. 
وحتى الآن يمكن التصدي للجرائم آنفة الذكر بالاستعانة بالتشريعات التالية: 

قانون الجرائم الخطيرة (مصادرة الأرباح) (الفصل ٩: ١٧) - الأجزاء الثـاني والثـالث  �
ـــة (تبــادل المســاعدة) (الفصــل ٩: ٠٦) - الجــزءان  والخـامس وقـانون المسـائل الجنائي

الثالث والخامس. 
القانون العام، ويتناول جريمة تضليل العدالة وإعاقتها.  �
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الفقرة ٢ (أ) 
في زمبابوي ينظم قانون الأسلحة الناريـة [الفصـل ١٠- ٠٩] وقـانون الأمـن والنظـام 
العـام [الفصـل ١٠-٠٩] عمليـة اقتنـاء الأســـلحة الناريــة وحيازــا. ويعــد امتــلاك أو حيــازة 
سلاح ناري أو أسلحة أو متفجرات خطيرة دون إذن قانوني جريمة. كما أن الأسـلحة الناريـة 
أو المدفعية أو أي نوع آخر عن طريق الجو يعد، بمقتضى قانون جرائم الطيران جريمـة في حـين 
أن قـانون المـرور الـبري [الفصـل ١٣-١١] وقـانون النقـل الـبري باســـتخدام المركبــات الآليــة 
[الفصل ١٠-٠٩] يحظران نقل الأسلحة عن طريق البر. بيـد أنـه لمكافحـة نقـل البضـائع ذات 
الإرهاب عن طريق البر يلزم تعديل كل من التشريعين بما يسمح للشرطة بإقامـة حواجـز علـى 
الطريـق لتفتيـش البضـائع الموجـودة داخـــل أي مركبــة. وبوصفنــا مــن دول الجماعــة الإنمائيــة 
للجنوب الأفريقي فإننا أيضا دولة طرف في البروتوكول المتعلق بالأسلحة النارية. ومـن المقـرر 
أن يصبح بلدنا مقرا لمعهد التدريب الإقليمي المعني بالتدريب على مكافحة الأنشـطة الإرهابيـة 

ومراقبتها. 
وتشمل التشريعات السارية في هذا الصدد: 

قانون الأمن والنظام العام (الفصل ١١١: ١٧) - الجزء الثاني  �
قانون الأسلحة النارية (الفصل ١٠: ٠٩)  �

القانون المتعلق بالمتفجرات (الفصل ١٠: ٠٨)  �
تتبادل زمبابوي التعاون مع سـائر دول الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي،  (ب)
ــــوب الأفريقـــي  فمــن خــلال موقعــها في منظمــة التعــاون الإقليمــي لرؤســاء الشــرطة في الجن
وعضويتـها في المنظمـة الدوليـــة للشــرطة الجنائيــة، ســيجري تبــادل المعلومــات عــن الأنشــطة 
ــق  الإرهابيـة. ويذكـر في هـذا الصـدد أن بروتوكـول الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي المتعل
بالدفاع والأمن والذي نندرج ضمن أطرافه، يفسح اال للتواصل بين الدول في حالـة وجـود 
خطر يهدد بوقوع أنشطة إرهابية. والواقع أنه لا تتوافر لدى زمبابوي حاليـا، الفعاليـة اللازمـة 
لإناطـة اللثـام عـن الأعمـال الإرهابيـة، الأمـــر الــذي يقتضــي وضــع تشــريع شــامل ومناســب 
ومساندة الآلية الإدارية في تصديـها لحـالات الإرهـاب والتواصـل مـع الـدول الأخـرى في هـذا 

الصدد. 
تنــدرج زمبــابوي ضمــن الــدول الأطــراف في اتفاقيــة جنيــف لعـــام ١٩٥١  (ج)
المتعلقة بمركز اللاجئين، وبروتوكول عام ١٩٦٧ المتعلق بمركـز اللاجئـين فضـلا عـن الاتفاقيـة 
الأفريقية لعام ١٩٦٩ التي تنظم الجوانـب الـتي تنفـرد ـا مشـاكل اللاجئـين في أفريقيـا. ويمنـح 
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مفوض اللاجئين مركز اللاجئ بعد فحص وضع مقـدم الطلـب والتحـري عنـه. وتشـمل تلـك 
التحريـات الرجـوع إلى إدارة الهجـرة والمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة وأي شـخص يرتكــب 
جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمـة ضـد الإنسـانية علـى النحـو المعـرف في أي صـك 
مـن الصكـوك الـتي تنـدرج زمبـابوي ضمـن أطرافـها، أو ينتـــهك أي مبــدأ مــن مبــادئ الأمــم 
المتحــدة لا يمنــح مركــز اللاجــئ. ومــن ثم فالأشــخاص الذيــن يرتكبــون جريمــــة إرهابيـــة أو 

يشاركون في ارتكاا عن قصد لا يمنحون مركز اللاجئ في زمبابوي. 
بيد أنه لا توجد لدينــــا تدابيــــــــر تشريعية محـددة في هـذا الصـدد حيـث أننـا  (د)
لم نصبح بعد دولة طرف في الاتفاقية. الأمر الذي ينصرف أيضـا إلى مسـألة اسـتخدام أراضـي 
زمبابوي للقيام بأنشطة إرهابية خارجها. ولكن كما أسلفنا الإشارة فإننــا في سـبيلنا إلى طـرح 
الاتفاقية على البرلمان للتصديــق عليـها حيـث أنـه لا يمكننـا إنفـاذ أحكامـها وتسـخيرها بصـورة 

كاملة لمعالجة مشكلة الإرهاب إلا بعد اعتمادها. 
وحتى مع إقرارنـا بأننـا لم نصبـح بعـد طرفـا في اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب،  (هـ)
فقد قمنا بتحليل تشريعاتنا للتثبـت مـن مـدى تطابقـها مـع الاتفاقيـة، ونـود أن نوضـح في هـذا 
الصـدد أن لدينـا مـن الأحكـام مـا يلـزم لتنفيـذ بعـض أحكـام الاتفاقيـة ولكفالــة أيضــا ممارســة 
محاكمنـا لاختصاصاـا القانونيـة وإقامـة العـدل بمـا يسـمح بتقـديم مرتكـبي الأعمـــال الإرهابيــة 
ـــدول الأطــراف والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة المختصــة ومدهــا  للمحاكمـة والتعـاون مـع ال
بالدعــم لا سيمــا فيما يتعلـــق بالفقـــرة الفرعيـــة ٢ (هـ) من القـرار. وبمجـرد أن نصبـح طرفـا 
ـــيرة (مصــادرة الأربــاح)  فـــي ذلـك الصـــك سـيتعين علينـا إمـا أن نعـدل قانـــون الجرائـم الخط
(الفصل ٩: ١٧) بحيث يشمل على وجه التحديد، تحت بند الجرائم الخطيرة أو جرائم معينـة، 
الجانب المتصل بتمويل الإرهـاب. وسـيتعين بـالمثل تشـديد أحكـام بنـود قـانون الأمـن والنظـام 
العام (الفصل ١١ - ١٧) التي تغطي مختلف الجوانب المتصلة بـالتمرد واللصوصيـة والتخريـب 
والإرهاب على الصعيد المحلي، الأمر الذي يتحقق بتضمين تلك البنود مسـألة تمويـل الإرهـاب 
ليتسع بذلك نطاق سريان القانون آنف الذكر. وثمة بديل آخر ألا وهو سـن تشـريع يتضمـن، 
علـى وجـه التحديـد، أحكـام الاتفاقيـة ممـا يســتغرق وقتــا أطــول مقارنــة بتعديــل التشــريعات 

القائمة. 
وفيما يتعلق باختصاص محاكم زمبابوي في الحالات التالية: 

الأفعال التي يرتكبها خارج زمبابوي أحد رعاياها أو شخص مقيم ـا، يجـري  �١�
التعامل مع هذا الشخص إذا كان موجودا في زمبابوي وفقـا لقـانون التسـليم 
(الفصــل ٩: ٠٨)، وقــانون تبــادل المســاعدة في المســائل الجنائيــــة (الفصـــل 
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٩:٠٦)، وقـانون منـع الفسـاد (الفصـل ٩: ١٦) أو القـانون المتعلـق بـــالجرائم 
الخطيرة (مصادرة الأرباح). ولدينـا اختصـاص قضـائي علـى أي شـخص مـن 
الرعايا الأجانب يرتكب جريمة خارج زمبابوي ثم يفد إليها ولكن يجوز بنـاء 
على طلب البلـد المضـرور ترحيـل ذلـك الشـخص، وفقـا لقـانون التسـليم، أو 
قانون تبادل المساعدة في المسائل الجنائية (الفصل ٩: ٠٦) إلى البلد المطلـوب 
فيه محاكمته. وفضلا عن ذلـك يمكـن أن تسـاعد زمبـابوي بلـد آخـر في جمـع 

الأدلة من داخل زمبابوي نفسها. 
زمبـابوي طـرف في بروتوكـول الجماعـة الإنمائيـة الأوروبيـة لتبـادل المســـاعدة  (و)
القانونيـة، وفي برنـامج المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في الشـؤون الجنائيـة وفي برنـامج الكمنولـث 

لتبادل المساعدة الموجود مقره في هراري. 
تعمل الوكالات التالية جنبا إلى جنب:  (ز)

شـرطة جمهوريــــــة زمبـابوي، وقـوات الدفـاع، ولجنـة الهجـرة، والمنتزهــــات الوطنيــة، 
وما إلى ذلك. ويجري تدريب العاملين في كل من القطاعين العام والخـاص وبخاصـة أفـراد قـوة 
الشـرطة والقطـاع المصـرفي والجـهات المختصـة الأخـرى مـن قبيـل لجنـــة الهجــرة. وفضــلا عــن 
الدوريات المشتركة التي تضم أفراد من شرطة جمهورية زمبابوي وقـوات الدفـاع توجـد نقـاط 

حدودية ثابتة كاملة التجهيز يسهر عليها أفراد محترفون. 
٣ (أ)، (ب) و (ج) 

ــة  منظمـة التعـاون الإقليمـي بـين رؤسـاء الشـرطة في الجنـوب الأفريقـي والمنظمـة الدولي
للشـرطة الجنائيـة همـا المؤسسـتان اللتـان يجـري مـن خلالهمـا الآن تبـادل المعلومـات عـن الجريمــة 

بوجه عام ويمكن الاستعانة ما، أيضا، في تبادل المعلومات بشأن الإرهاب. 
يجري تسليم ارمـين وفقـا لقـانون التسـليم (الفصـل ٩: ٠٨). وينـص ذلـك  (ج)
القانون على إجراءات تبادل تسليم الأشخاص بين زمبابوي والبلدان الأخرى التي تربطـها ـا 
اتفاقـات تسـليم أو الـتي وضعـت علـى قائمـة البلـدان الـتي يجـري التعـامل معـها بـــالمثل في هــذا 
اال. وتسلِّم زمبابوي الشخص المطلوب بناء على طلــب يقدمـه وزيـر داخليـة البلـد المذكـور 
في القائمة الآنفة الذكر أو الذي يجـري تبـادل التسـليم معـه والـذي ارتكبـت في حقـه الجريمـة. 
وإن كان الشخص المطلوب مـن مواطـني زمبـابوي لا بـد أن تسـاق في طلـب التسـليم أسـباب 
ظاهرة الوجاهة يفترض معها وفقا لقانون زمبابوي ارتكابه للجريمة أو أن تورد الأسـباب الـتي 
بنـاء عليـها وجـه إليـه الاـام في البلـد مقـدم الطلـب. وبنـاء علـى ذلـك الطلـب وتأسيسـا علــى 
الأسباب الوجيهة الواردة فيه يمكن للحكومة أن تصـدر أمـر بـالقبض احتياطيـا علـى الشـخص 
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لتقديمه إلى المحكمة الجزئية كي تفصل في إقرار أمر القبض من عدمه. ولا بد أن تكـون الجريمـة 
ـــابوي والبلــد  المطلـوب تسـليم الشـخص مـن أجلـها مندرجـة في نطـاق الاتفـاق المـبرم بـين زمب
المتعامل معه بالمثل أو أن تكون مندرجة في نطاق أحكـام القـانون الـذي بنـاء عليـه تقـدم البلـد 
المـدرج في القائمـة بـالطلب ولا بـد أن تقـر المحكمـة الطلـب قبـل تسـليم الشـخص لمحاكمتـــه أو 
لتنفيذ حكم. وبتسليم الشخص تسلَّم أيضا للدولة الأجنبية أي أمـوال تخصـه يكـون لهـا دخـل 
بالجريمة. وفضلا عن ذلك يجوز استئناف حكم تلك المحكمة أمام المحكمة العليا في زمبابوي. 

ويربـط زمبـابوي بموزامبيـق اتفـاق لتسـليم ارمـين وبمقتضـى قانوننـا لتسـليم ارمـــين 
تعتبر البلدان التالية بلدان يجري معها التعامل بالمثل في مجال تسليم ارمين: 

 
أنتيغوا وبربودا أستراليا 
بابوا غينيا الجديدة أوغندا 

بربادوس باكستان 
بروني دار السلام برمودا 

بنغلاديش بليز 
تركس وكايكوس بوتسوانا 

توفالو ترينيداد وتوباغو 
جامايكا تونغا 

جرزي جبل طارق 
جزر سليمان جزر البهاما 

جزر فوكلاند جزر فرجن البريطانية 
جزر كوك جزر كايمان 
جنوب أفريقيا جزيرة مان 

زامبيا دومينيكا 
سانت فنسنت وجزر غرينادين ساموا الغربية 
سانت هيلانه سانت لوسيا 

سوازيلند سنغافورة 
سيشيل سيراليون 

غانا غامبيا 
غيانا غرينادا 
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فيجي فانواتو 
كندا قبرص 

كينيا كيريباس 
مالطة ليسوتو 
ملاوي ماليزيا 

المملكة المتحدة ملديف 
مونتسيرات موريشيوس 

ناورو ناميبيا 
نيوزيلندا نيجيريا 
الهند نيوي 

 هونغ كونغ 
  

٣ (هـ) حيـث أننـا لسـنا بعـد طرفـا في الاتفاقيـات قيـد النظـر لا تعتـبر بعـض الجرائــم 
الوارد ذكرها في تلـك الاتفاقيـات جرائـم يجـري تسـليم مرتكبيـها. إلا أنـه مـن الممكـن تسـليم 

مرتكبي أي جرائم من هذا القبيل بمقتضى أحكام قانون تسليم ارمين. 
ـــع  ٥ (و) قانون اللاجئين. في زمبـابوي، تتـولى اللجنـة المعنيـة بـاللاجئين فحـص جمي
طلبات ملتمسي اللجوء قبل منحهم مركز اللاجئ. وتتمثل مهمة تلك اللجنـة في كفالـة عـدم 
خـرق طـالبي اللجـوء لأي اتفاقيـات أو اتفاقـات دوليـة. ولا يمنـــح مركــز اللاجــئ للأشــخاص 
المدرجين على قائمة محكمة العدل الدولية أو أي هيئة أخرى من هذا القبيل. ويجـري التحـري 

عن خلفية طالبي اللجوء بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
٣ (ز) تمثـل مسـألة تسـليم ارمـين لأسـباب تتعلـق بالإرهـــاب مشــكلة لأن معظــم 

الأعمال الإرهابية عبر الوطنية تحركها بواعث سياسية. 
وينص البند ١٥ من قانون تسليم ارمين على ما يلي: �لا يجوز بمقتضـى هـذا الجـزء 
ـــن  تسـليم أي شـخص لأي بلـد يجـري التعـامل معـه بـالمثل في هـذا الصـدد: علـى أنـه مـا لم تك

الجريمة ذات طابع سياسي يجوز تسليم الشخص إذا كانت الجريمة: 
تستهدف حياة أو شخص رئيس الدولة أو الحكومـة في أي مـن البلـدان آنفـة الذكـر؛  �١�

أو 
تتمثل في اختطاف مركبة أو سفينة أو طائرة؛  �٢�
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تعـد مـن الجرائـم المنصـــوص عليــها في قــانون الإبــادة الجماعيــة (الفصــل ٩: ٢٠) أو  �٣�
تشــكل شــروعا في ارتكــاب جريمــة مــن هــذا القبيــل أو التــآمر أو التحريــض علـــى 

ارتكاا�. 
ومـن ثم يمكـن، في بعـض الحـالات، رفـض التسـليم اسـتنادا إلى أسـباب سياسـية وإن كنـا نــرى 

وجوب عدم رفض تسليم ارمين الدوليين. 
الفقرة ٤ 

ـــة للشــرطة الجنائيــة ومــن أســباب  شـرطة جمهوريـة زمبـابوي عضـو في المنظمـة الدولي �
الانضمام إلى تلك المنظمـة تبـادل المعلومـات مـع الـدول الأعضـاء في اـالات المتصلـة 

بالإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة. 
ـــين رؤســاء شــرطة الجنــوب  علـى الصعيـد الإقليمـي تضـم منظمـة التعـاون الإقليمـي ب �

الأفريقي في عضويتها شرطة جمهورية زمبابوي. 
من الاهتمامات الرئيسية لمنظمة التعاون الإقليمي بين رؤساء شرطة الجنوب الأفريقـي  �

تبادل كل من الدول الأعضاء المعلومات مع الأخرى. 
تزمـع زمبـابوي التصديـق علـى اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر  �

الوطنية وبروتوكولها. 
في المؤتمر الــــوزاري الإقليمي الـــــذي عقد مؤخـرا في الجزائـر العاصمـة في يومـي ٢٩  �
و ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ كانت زمبـابوي ممثلـة بصـورة كاملـة مـن خـلال 

وزير داخليتها. 
أشـار المؤتمـر إلى وجـود صلـة بـين الجريمـة المنظمـة عـــبر الوطنيــة والاتجــار بــالمخدرات  �

وغسل الأموال والإرهاب. 
 


